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جدول باسعار المواد الغذائية بالجملة

حسام الساموك
يـشهـد سـوق الاوراق المـاليـة تـدهـوراً كـبيـراً في
تــداولاته، ممــا لـعب دوراً خـطــراً في خـســارات
كـبيـرة بمتــوسط اسعــار الاسهم لـتضـاف إلـى
الخسائر السابقة وتلحق الضرر بقطاع كبير
مـن المــسـتـثـمـــريـن لمــصـلحـــة دلافـين الــســـوق
ونهــــازي الفـــرص ومـــروجـي مــصــــالحهـم مـن
الوسطـاء المعروفين بممارسـاتهم المشبوهة في

السوق.
ورغم ان ادارة الـسـوق ستـستـاء مقـدمـاً لانهـا
تعـــد ايـــة اشـــارة - كـمـــا يـبـــدو - إلــــى حفـنـــة
الــوسطـاء المـشبــوهين وكـأنهـا مـوجهــة اليهـا،
كـــمــــــــا ســـبـق ان ثـــبـــتـــت ذلــك في تـعـقـــيـــبـهــــــــا
)المفـضـــوح( الـيـنـــا ونــشـــرنـــاه كـــاملاً في عـــدد
ســابق، إلا ان الـوقــائع الـتي تجــري، ولم يعـد
أي مبـرر للجهـات الـرقـابيـة وحتـى مفـوضيـة
الــنــــــزاهــــــة الــتـــي تعــــــد المـــــــرجع الاخــيــــــر في
المخالفـات الخطرة، ان تظل تتـامل ما يجري
على حـساب الخسائر الفادحة التي يتكبدها
جمهـور المسـتثمـرين وسـط الاعيب مـكشـوفـة
معــززة بـــآليــات بـــاليــة تفـتقــر لايــة اجــراءات
مـســؤولــة تحـــد من قـســريـــة الادارة المتـــزمتــة
بـــاعـتـمـــاد الـــسقـف المفـتـــوح لــصعـــود ونـــزول
الاسهـم بـــــذريعــــة الالـتـــــزام بحــــريــــة حــــركــــة

السوق.
ان مـا يـثيـر الـدهـشـة اعـتمـاد اســواق العــالم
المتـحضــر والنــامي علـى الـسـواء سقفـاً يـضع
حـــداً يقع بـين خـمـســة إلــى عـشــرة بــالمـئــة في
حالتي الصعود والنزول، وهو ما كان يعتمده
سوق بغداد السابق، وقد اتخذ مجلس ادارته
بعد تـدهور اسعـار الاسهم المعـروف في اعقاب
هجـمـــات 11 ايلـــول في نـيـــويـــورك وواشـنـطـن
اجـراء بخفض الـسقف من عـشرة بـالمئـة إلى
خـمسـة بـالمئـة للمحـافظـة قـدر الامكـان علـى
الحد من تدهور تلك الاسعار، مما يدعو إلى
ان تـسـارع ادارة الـسـوق الحــاليــة - حتـى ولـو
بتـدخل الجهـات الرقـابيـة والمعنيـة الاخرى -
لمحــاولــة انقــاذ الـســـوق من انــزلاقـه المحتـمل

نحو الانهيار.
ان دعــوتنــا لـضــرورات اعـتمــاد الـســوق سقفــاً
محـدداً لمـتغيـرات اسعـار الاسهـم، كمـا يجـري
في اســـواق المـنــطقـــة والعـــالـم لا بـــد ان يمهـــد
الــطــــريق لاعــــادة تــــوازن الـــســــوق ويحــــد مـن
التـدهـور المـتسـارع في اسعـار الاسـهم، من دون
ان تــتــــســـــرع ادارة الــــســـــوق وتــتهــمــنــــــا بعـــــدم
)المعـرفــة( لاننـا لا نـعتقــد ان القـائـمين علـى
ادارات اســـــــواق الاوراق المـــــــالــيـــــــة في الـعـــــــالــم
والــــذيـن اعـتـمــــدوا مـن غـيـــــر العــــارفـين - في
الاقل - وتـــنفــــــرد ادارة الـــــســــــوق في )خــــــانــــــة
العـبــاقــرة( مـن دون ان تقـــوى علــى مـــراجعــة

اجراءاتها حتى اخذتها العزة بالاثم.
امام هـذا الحال )المـائل( نحمل هـيئة الاوراق
المـاليـة مسـؤوليـة الـوقـوف علـى امـر بـدا اكثـر
وضــــــوحــــــاً وخـلل يــنــــــذر الجــمــيـع بخـــطــــــورة

تواصله وانتشاره.

المادة                                العبوة                             السعر بالدينار 
         

السكر               كيس 50 كغم    27500 
طحين صفر عراقي    كيس 50 كغم   25000

طحين صفر اماراتي  كيس 50 كغم   26000 
رز أمريكي            كيس 50 كغم   18000
رز فيتنامي           كيس 50 كغم   12000
رز عنبر            كيس 50 كغم   40000 
معجون طماطة   علبة زنة 1 كغم   1400

دهن طعام          علبة زنة 15 كغم     13500  
شاي الحصة         1 كغم فل           500 
الشعرية العراقية  1 كغم            750 
الدجاج العراقي          1كغم                      3250
افخاذ دجاج اميركي     اكغم                      1850

دي
صا

قت
الا

م 
له

في ا

لمصلحة من يتهدد الانهيار
سوق الاوراق المالية؟

NO (469)Sun. (21) August

العدد )469(الاحد)21( أب 2005

وفي هـذا الصـدد تطـرق العـديـد من
الاقـتـصــاديـين والمحللـين والخـبــراء
إلـــى اهـمـيـــة ومـــدى تـــأثـيـــر مفهـــوم
حـــوكمــة الـشــركــات في العــديـــد من
النـواحـي الاقتـصـاديــة والقـانــونيـة
والاجـتمــاعيــة الهــادفــة إلــى صــالح
الافراد والمـؤسسات والمجتمعات ككل
بما يعـمل على سـلامة الاقتـصادات
وتحقـيق الـتنـميــة الـشــاملــة في كل
من الـدول المتقـدمـة والنـاميـة علـى

حد سواء.
وفي البـدء تجـدر الاشـارة إلـى انه لا
يــوجــد تعــريف او حــد مـتـفق علـيه
بـــــين جـــــمـــــيـع الاقـــــتـــــــصــــــــــــاديـــــين
والـقــــــــانــــــــونـــيـــين والمحـلـلـــين عـلــــــــى
المــستــوى العــالمي لمـصـطلح حــوكمـة
الـــشــــركــــات وقــــد يـــــرجع ذلـك إلــــى
تــــــداخلـه في العــــــديــــــد مــن الامــــــور
الـتنـظيـميــة والاقتـصـاديـة والمــاليـة
والاجتمـاعيـة لـلشـركـات وهـو الامـر
الذي يؤثر على المجتمع والاقتصاد
كـكل. ولكن في مجـمله يمكن الـقول
ان مفهوم "حـوكمة الـشركـات" يعني
ايـجـــــــاد وتــنــــظــيــم الــتــــطــبــيـقـــــــات
والممـارسات السليمـة للقائمين على
ادارة الــشـــركـــة بمــــا يحـــافــظ علـــى
حقــــــوق حـــملـــــــة الاسهــم وحـــملــــــة
الـــسـنــــدات والعــــاملـين بــــالـــشــــركــــة
واصحــاب المصــالح وغيـرهـم؛ وذلك
من خلال التحقق من تـنفيذ صيغ
الـعلاقات التعـاقديـة الموثقـة بينهم؛
وبــــــــاســـتـخــــــــدام الادوات المــــــــالـــيــــــــة
والمحـاسـبيـة الـسلـيمـة وفقـاً لمعـاييـر

الافصاح الشفافية الواجبة".
وتعـــرف ايــضـــاً "بــــانهــــا مجـمـــوعـــة
الـنـظـم والاجــراءات والآلـيــات الـتـي
تــــصـــمـــم وتــــطـــبـق مـــن اجـل حــكـــم
المـؤسسات والشـركات المسـاهمة على

وجه الخصوص.
بعبـارة اخـرى يـاتـي مفهـوم حــوكمـة
الـشـركـات كـنقلـة نــوعيــة في مفهـوم
التـحكم والـسـيطـرة علـى الـشـركـات
بعــيـــــداً عــن الفـــــرديـــــة والمـــــزاجــيـــــة

والعشوائية واللا مبالاة.
امـــــا تعـــــريف مـــــركـــــز المـــشـــــروعـــــات
الـــــدولــيـــــة الخـــــاصـــــة لـ "حـــــوكــمـــــة
الشركات" فهو "الاطار الذي تمارس
فيه الـشـركـات وجـودهـا وتـركـز علـى
الـعلاقــــــات فــيــمــــــا بــين المـــــــوظفــين
ــــــــــــــس الادارة، واعـــــــــــضـــــــــــــــــــاء مــجــل
والمـــســــاهـمــين واصحــــاب المــصـــــالح
وواضـعي الـتنـظـيمـــات الحكـــوميــة،
وكـــيفــيــــــة الـــتفـــــــاعل بـــين كل هــــــذه
الاطراف في الاشـراف على عـمليات

الشركة.
وبـــالمـنـــاسـبـــة لـم يـتـم الـتـــوصل إلـــى
Corpor مــرادف محــدد لمـصــطلح
 rate Governanceبـــــــــــالـلـغــــــــــــة
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ـ ـ

ـ

بيـرل وميـنز فقـد كانـا من اوائل من
تـنــــاول هــــذا المـفهــــوم وتجـئ آلـيــــات
حوكمـة الشركات لـسد الفجوة التي
يمــكـــن ان تحــــــــدث بـــين مــــــــديــــــــري
ومالكي الشركة من جراء الممارسات
الــسلـبيــة الـتي مـن الممـكن ان تـضــر
بـالشـركـة وبـالـصنـاعـة ككل. وكـذلك
تطرق كـل من جونسـون ميكلنك في
عــام 1976 وفــامــا في عــام 1980 إلــى
"مـشكلـة الـوكـالـة" حـيث اشـاروا إلـى
حــتــمــيـــــة حـــــدوث صـــــراع في بــنــيـــــة
الـشـركــة عنـدمــا يكــون هنـاك فـصل
بين الملكية والادارة. وفي هذا السياق
يـؤكد بـاحثـون آخرون عـلى امـكانـية
حل مـــشـكلــــة الــــوكــــالــــة مــن خلال
الـتـطـبـيق الجـيــد لآلـيــات حــوكـمــة

الشركات.
امــــــــا في الآونــــــــة الاخـــيــــــــرة، فـقــــــــد
تعـاظمت بشكل كـبير اهميـة اعتماد
مـنهجيـة حـوكمــة الشـركـات لـتحقيق
كل مــن الــتــنــمــيـــــــة الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والحـصــافـــة القــانــونـيــة والــرفــاهـيــة
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة لـلاقـــتـــــصـــــــــادات

والمجتمعات.
فعلـى الـصعيـد الاقـتصـادي، تـتنـامـى
اهـمـيــــة اتـبــــاع القــــواعــــد الـــسلـيـمــــة

لحوكمة الشركات للآتي:
1-ضمـان قـدر ملائـم من الـطمـأنـينـة
لـلمــستـثمــرين وحـملــة الاسهـم علــى
تحقيق عـائد منـاسب لاستثـماراتهم؛
مـع الـعـــمـل عـلــــــــى الحـفــــــــاظ عـلــــــــى
حقوقهم وخـاصة حائـزي الاقلية من

الاسهم.
2-تعظـيم القيـمة الـسهميـة للشـركة،
وتـدعيم تنـافسـية الـشركـات في اسواق
المـــــــال العــــــالمــيــــــة؛ وخــــــاصـــــــة في ظل
اســـتحــــــداث ادوات وآلــيــــــات مــــــالــيــــــة
جـــــديـــــدة، وحـــــدوث انـــــدمـــــاجـــــات او
اسـتحــواذ او بـيع لمــسـتـثـمــر رئـيــسـي..

الخ.
3-الـتــأكــد مـن كفــاءة تـطـبـيق بـــرامج
الخــــصـخــــصــــــــة وحــــــســـن تــــــــوجـــيـه
الحــصــيلــــة مــنهــــا إلــــى الاســتخــــدام
الامـثـل لهــــا، مــنعــــاً لأي مـن حــــالات
الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك.
4-تــوفـيــر مـصــادر تمــويـل محلـيــة او
عـــالمـيــــة للــشـــركـــات ســـواء مـن خلال
الجهــــــاز المـــصــــــرفي او اســــــواق المــــــال،
وخـاصـة في ظل تـزايـد سـرعـة حـركـة

انتقال التدفقات الرأسمالية.
5-تجـــنـــب الانــــــــــزلاق في مـــــــشــــــــــاكـل
محــاسـبيــة ومـــاليــة، بمــا يعـمل علــى
تــدعـيم واسـتقــرار نـشــاط الـشــركــات
العــــاملــــة بــــالاقـتــصــــاد، ودرء حــــدوث
انهيارات بالاجهـزة المصرفية او اسواق
المــال المحليـة والعــالميـة، والمـسـاعـدة في
تحـقـــيـق الـــتـــنـــمـــيــــــــة والاســـتـقــــــــرار

الاقتصادي.

اصـول الـشـركـة بمــا في ذلك الـدمج
والمــــــســــــــائـل المـــتـعـلـقــــــــة بــــــــالاسـهـــم

الجديدة.
3-تحـقيق المعـاملـة العـادلــة لحملـة
الاسهـــم: لقـــــد اهــتــمــت مــنـــظــمـــــة
التعاون الاقتـصادي بحماية حقوق
الاقـليــة من حـملــة الاسـهم، بــوضع
انـظمـة تمنع الـداخـليين والمـديـرين
والــــتــــنـفــــيـــــــــــذيــــين مــــن اســــتـغـلال
وظـــــائـفهــم، فـــــالــتجـــــارة الـــــذاتــيـــــة
)الــــــداخلــيــــــة( ممــنــــــوعــــــة تمــــــامــــــاً
والمـديـرون مطـالبـون بـالافصـاح عن
ايــــــــة مـــــصــــــــالـح مــــــــاديــــــــة تـــتـعـلـق

بالصفقات.
4-ابراز دور اصحاب المصالح: يوجد
اطــــــراف اخـــــــرى لهــــــا مـــصـــــــالح في
الشـركة اضافة إلى المساهمين فيها،
فالبـنوك وحملـة السنـدات والعمال
علــــــى ســبـــيل المــثــــــال هــم مــن اهــم
اصحــاب المـصــالح الــذيـن يتــأثــرون
بقـرارات الـشـركـة وادائهـا. وبـالتـالي
لابــــــد مــن احـــتلال دورهــم في رســم

سياسات الشركة.
5-الحــــــــــــرص عـلــــــــــــى الافــــــصــــــــــــاح
والـشفــافيــة من خلال كـشف ونـشـر
الحقـائق العـامــة عن الـشـركـة الـتي
تــتـــــراوح بــين الــتفـــــاصــيل المـــــالــيـــــة
لهـيــــاكل الحــــوكـمــــة ومـن ضـمــنهــــا
مـوقف اعضاء مجـلس الادارة المالي
ومكــافــآتـهم وكــذلك وجــوب الـقيــام
بـــــالمــــــراجعـــــة الــــســنـــــويـــــة مــن قــبل
محاسـبين مستقلين وعلـى مستوى

عال من الجودة.
6-التـأكيـد علـى مـسـؤوليـة مجلـس
الادارة ودوره في حـمــــايــــة الـــشــــركــــة
والمـــســــاهـمــين واصحــــاب المــصــــالح،
ومـنهـــا مـــا يـتـعلق بـــاسـتـــراتـيجـيـــة
الــــشـــــركـــــة والمخـــــاطـــــر ومـكـــــآفـــــات
الــتـــنفــيــــــذيـــين وادائهــم وانـــظــمــــــة

المحاسبة واعداد التقارير.
تاريخ نشوء مفهوم

حوكمة الشركات
ــــــــــــات ــــــــــــد الـــــبـحـــــث في الادبـــــي عـــــن
الاقتصادية لحـوكمة الشركات نجد
ان اول مـن اشــار إلــى فـصل المـلكـيــة
عــــن الادارة في عــــــــــام 1932 كـل مــــن
الـبــاحـثـين الاقـتـصــاديـين الـبــارزيـن

ـ ـ

شفـافـة وفعـالـة، وان يكــون متـوافقـاً
مـع حــكـــم الـقــــــــانــــــــون، وان يـحــــــــدد
بــــوضــــوح تــــوزيع المـــســــؤولـيــــات بـين
مخــتـلف الــــسلــطـــــات الاشـــــرافــيـــــة
والـتنـظيـميـة والـتي تفــرض تطـبيق

القانون.
2-الحفـاظ علـى حقــوق المســاهمين
وهي مجموعـة تشمل سلامة ملكية
الاسهــم والحق في الافــصــــاح الـتــــام
عــن المـعلـــــومــــــات وحق الــتـــصـــــويــت
والمـشــاركــة في قــرارات بـيع او تعــديل

الشركات
ان المــبـــــادئ الاســـــاســيـــــة لحـــــوكــمـــــة
الـشــركــات الـتي اصــدرتهـــا منــظمــة
الــتعــــاون الاقـتــصــــادي والـتـنـمـيــــة
" "OECDعـام 1999 والتي تهـدف
إلــــى تــطــــويــــر الاطـــــر القــــانــــونـيــــة

والمؤسسية لتطبيقها هي:
1-تـــأمـين الاســـس لاطـــار حـــوكـمـــة
فعـــالـــة للــشـــركـــات وتعـنـي أن يكـــون
إطـار العـولمـة مـشجعــاً لقيـام اسـواق

العـــربـيــــة؛ ولكـن بعـــد العـــديـــد مـن
المحــاولات والمــشـــاورات مع عــدد مـن
خبـراء اللغة العـربية والاقـتصاديين
والقانـونيين المتهمين بهـذا الموضوع،
تم اقــتــــــراح مـــصـــطـلح "حــــــوكــمــــــة
الـشــركــات" في محــاولـــة لنـشــر هــذا
المـفهــــــوم وتــــــرســـيخ الــتـــطــبـــيقــــــات
السليمة له باسـواق المال والاقتصاد

المحلية والعربية.
المبادئ الاساسية لحوكمة

حوكمـــــــــــة الشركـــــــــــــات
د. عبد الرحمن نجم المشهداني

)3 - 1(

تعاظم الاهتمام بمفهوم الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية
خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في اعقاب الانهيارات الاقتصادية والازمات

المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد
التسعينيات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شهده الاقتصاد الامريكي مؤخراً من

تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من اقطاب الشركات الامريكية العالمية
خلال عام .2002

اطلعـنا بعجـالة علـى مشـروع وزارة الماليـة رفع اسعار المـشتقات
النفطـية المنـشور في جـريدة )المـدى( ونظـراً للاهمـية القـصوى
لهـذا الموضوع، نجد ان من المسؤولية الوطنية تناوله بتمحص

شديد.
ان المــواضيع الاقـتصـاديـة تمـتلك تــأثيــرات متــشعبـة وعـميقـة
يمكـن التـنبــؤ بقـسـم منهــا، ولا يمكـن التـنبــؤ بقــسم آخـر. امـا
الجزء المالي من السياسة الاقتصادية فان تأثيره سريع وآني.
قــبـل كل شــيء يجــب ان نـكــــــون واضحــين في فهــمــنـــــا لــبعـــض
الخـصــوصيــات لهـذه الـسلعــة او تلـك. فمـا خـصــوصيــة سلعـة
الـطـاقــة؟. ان اسعـار الـطـاقـة تــدخل في تكــاليـف انتــاج جمـيع
الــسـلع والخـــدمـــات الاخـــرى، بـل انهـــا تـــؤدي إلــــى تغـيـــرات في
التـــراكيـب الاقتـصــاديــة. فـــاذا افتـــرضنــا ان الــزيــادة في اسعــار
النـفط صودق عليها، فان اسعار فـواتير الكهرباء واجور النقل
والماء وجميع السلع الاخرى سترتفع ايضاً. واذا كنا متفائلين

فان المواطن سيشتري 2 صمونة بـ 250 ديناراً.
ان الـزيادة في اسعـار النفـط في 1973 / 1974 ادت إلى كـساد في
سـوق الـسيـارات الامـريـكيـة لمـصلحــة اليـابــانيـة وبــالتــالي إلـى
بطالة لـعمال صناعـة السيارات الامـريكية. وتغيـر شكل البناء

في العالم وارتفعت التكاليف التشغيلية.
ان الــزيــادة المـقتــرحــة لاسعــار مـشـتقــات الـنفــط ستــؤدي إلــى
تقلـيص كبير في دخل المـواطن، وستخلق شرخـاً كبيراً في وعيه
الــسـيـــاسـي بـــان يــضع الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة في تعـــارض مع

الديمقراطية مما يمهد للارتداد نحو الاستبداد.
ان انخفاض دخل المواطن سيـؤدي به إلى الانتقال باستهلاكه
نحـو الــسلع الــرديئـة، فـسـينـتقـل من اسـتهـلاك البــروتين إلـى
النشـويات وهـذا سيـؤدي إلى كـساد الانـتاج الـزراعي العـراقي -
الحيـوانـي منه بـوجـه الخصـوص ممـا سـيجعل مــربي المــاشيـة
ينـتقلــون إلــى مجـــالات انتـــاجيــة اخــرى او يقــومــون بـتهـــريب
حيـواناتهم إلى خـارج العراق وهذه خـسارة كبيرة لـثروة وطنية
لا غنـى عنهـا. امـا تـأثيـر ذلك علـى وسـائـط النقل - الـتي هي
في الـبـنـــى الـتحـتـيـــة - فـــان ارتفـــاع اسعـــار المــشـتقـــات سـيـــؤدي
بــالفئــات الاكثـر فقــراً - تمثل غـالـبيـة الـشـعب العــراقي - إلـى
الاعـتمـاد  في تـنقلاتهـا علــى الحيـوانــات التـي لا تتـدخل وزارة
المالـية في تسعيره )وقـودها(، لانها تتغـذى اصلاً على مخلفات

)الركي( والخبز اليابس.
ان مـيــزان وزارة المــالـيــة - او ربمــا مـيــزانـين او اكـثــر - سـيـخلق
تفـاوتــاً اجتمـاعيــاً رهيبـاً مـن تكنـوقـراط وفئـة حـاكمـة مـرفهـة
وممـثلي الشعب من جهة ومـن جهة اخرى الغالـبية المدقعة في
الفقـر. فـاذا اخـذنـا دخـول الجـمعيـة الــوطنيـة التـي تصل إلـى
نحـــــو ثلاثـــــة ملايــين دولار شهـــــريـــــاً - مــن دون المخــصــصـــــات
والحـمايـة والسفـر ومن دون استقـطاب الغـياب - نجـد ان هذه
الـفئــة سـتكــون بـعيــدة بعــداً كـبيـــراً عن الـشعـب وانهــا سـتقــول

للشعب عندما لا يجد الخبز ليأكل الكيك.
فمن اجل حمـاية الديمقـراطية من الارتداد نـحو الاستبداد -
يجب افشال هذا المشروع ومن اجل عدم تعطيل الدستور وبما
يجـســـد الامن يـجب افـشــال هــذا المـشـــروع، ومن اجـل حمــايــة
العـراقـيين ضـد الارهـاب يجـب افشـال هــذا المشـروع، ومن اجل
عـــراقي مـتعـلم وصـحي يـجب افـشــال هــذا المـشـــروع. اتمنــى...

اتمنى ان لا نشاهد احداث اليمن في العراق.
من اجل كل هذا ادعـو منظمات المجـتمع المدني عمـوماً إلى ان

تتصدى له.

أتمويل عبر العجز أم تمويل
عبر الافقــــار؟

د. اثير حداد
اشـتكـــى تجـــار وبـــاعـــة المـــواد الـــزراعـيـــة
الــذيـن تتــركــز نـشــاطــاتهـم في منـطقــة
ســـــاحــــــة الخلانــي بــبغـــــداد ومــنـــطقـــــة
السنك من قطع جسر السنك لاحيان
كـثـيـــرة بــسـبـب الاوضـــاع الامـنـيـــة ممـــا
يــؤدي إلــى عــرقلـــة اعمــالهـم وصعــوبــة
وصــــــول الـفلاحــين والمــــــواطــنــين إلــــــى
مكاتبهم على الرغم من ازدهار عملهم
بعـــد سقـــوط الـنـظـــام وقـــال اكـثـــر مـن
واحـــــد مــنهــم ان هـــــذه الــتجـــــارة الــتــي
تـشهـد رواجـاً كـبيـراً ســوف تتـأثـر بهـذه
المظاهر الامنـية التي تحدد من عملية
وصــــول الـــسـلع والـبــضــــائـع والاجهــــزة
والمـكــــــائــن الــتــي يـــتعـــــــاملـــــــون بهــــــا في
الـتفــريغ والــشحـن وبين الــسيــد عــدي
لفـتـــة صـــاحـب احـــد المكـــاتـب ان فــصل
الـصـيف يــشهــد حــركـــة زراعيــة واسعــة
وهــذا يعـني حــركــة اقتـصــاديــة شــاملــة
وواسعــــة في بــيع المـبـيــــدات الــــزراعـيــــة
والادوية واللقاحات مثل لقاح حشرتي
الحــمــيـــــرة والـــــدوبـــــاس الــتــي تـــصــيــب
النخيل ومبيدات الحمضيات ومرشات
المـبـيــدات وديـتــول الـتعقـيـم وايكــونــات
للحــشــرات وادويـــة لمعــالجــة الامــراض
الـتي تـصـيب دايـات الـطمـاطــة واوضح
ان هنــاك تنــافـســاً تجــاريــاً في اسـتيــراد
المـواد الزراعـية حـاليـاً وخاصـة من دول
الجـوار ومن الـدول العـربيـة ولكنه اثـار
ملاحظـة مهمة وهي ان بعض المبيدات
الزراعيـة التي كـانت تجلب إلـى العراق
من خلال مـذكــرة التفـاهـم مثل الـثيـر

قطع الجسور يؤثر في مبيعات سوق الادوات الزراعية
علي الموسوي

إلـــــــى دعــم الـفلاحــين مـــن اجل زيـــــــادة
المــردود الــزراعـي للارض وزيــادة المــردود
الربحي الذي يـؤهل الفلاح للاستمرار
والـتــــواصل وخــــدمــــة الارض والانـتــــاج

الزراعي.

آخـرون وزارة الـزراعـة ودوائـرهـا المعـنيـة
للـتنـسـيق معـهم لـتحـديـد احـتيـاجـات
الفلاحـين من المــواد والمكــائـن والمعــدات
الــزراعيـة والمـضخـات وطــالبـوا بـالعـودة

للـمـبـيـــــد الفــــرنـــسـي حـيـث ان المـبـيــــد
الاردنـي يمــــزج بـ 60 لـتــــر مــــاء بـيـنـمــــا
الفـرنـسـي وبنفــس العبـوة يمـزج بـ 120
لـتــــراً مـن المــــاء ودعــــا اصحــــاب محــــال

مـيـــدول الـــذي كـــان يـــأتـي مـن فـــرنــســـا
اصبح الآن نـادراً ويعــوض بمبيـد اردني
ولـكــنـه لا يعـــطـــي نفـــــس الـفعـــــــالــيـــــــة
والـكــمــيـــــة عــنـــــد الاســتخـــــدام كــبـــــديل

العملة                      سعر الشراء                           سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                                1480 

اليورو                             1850                                1870
الجنيه الاسترليني            2625                               2675 
الدينار الاردني                 2040                                2060
الدرهم الاماراتي                395                                400 
الريال السعودي                 385                                390 
الليرة السورية                   27                                    28 

اسعار العملات  أمام الدينار العراقي


